الطعن رقم 719 لسنة 46 ق - جلسة 6-3-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     ضرائب
- تعدد المنشآت التجارية للممول . وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها ، المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز ادارة المنشآت أو المحل الرئيسى عند عدم امكان تعيين هذا المركز .


(2)    ضرائب
- استثمار الممول منشأة واحدة . المأمورية المختصة بربط الضريبة هى الواقع فى دائرتها مركز ادارتها أو محلها الرئيسى . تقديم الممول اقرارا دون أن يستند الى حسابات مساواته بالممول الذى لم يقدم اقرارا .


القاعدة

1- النص فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة 20 من اللائحة المذكورة يدل على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية  و التى يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها  مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها .

2- إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا بها دون أن يستندوا فيها إلى حسابات ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون ، أنه أقام قضاءه بعدم أختصاص مأمورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على منشأة الممول الموجودة فى مغاغة على أن الإختصاص المحلى بربط الضريبة على الممول معقود لمأمورية ضرائب القاهرة  و التى تقع فى دائرتها مقر السنديك بإعتباره مركز إدارة المنشأة ، و كان الثابت من الأوراق أن الممول لم يقدم إقراراً و أن تقدير الأرباح تم جزافياً و أن منشأته تقع دائرة مغاغة و دون أن يبحث ما إذا كان للممول منشآت فى جهات أخرى خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفتة القانون قد شابه القصور فى التسبيب .
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 ضرائب


 


-


وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها ، المأمورية 


. 


 تعدد المنشآت التجارية للممول 


المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز ادارة المنشآت أو المحل الرئيسى عند عدم امكان تعيين 


.


هذا المركز 
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ضرائب


 


-


المأمورية المختصة بربط الضريبة هى الواقع فى دائرتها مركز 


. 


 استثمار الممول منشأة واحدة 


تقديم الممول اقرارا دون أن يستند الى حسابات مساواته بالممول الذى 


. 


ادارتها أو محلها الرئيسى 


.


لم يقدم اقرارا 
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النص فى الفقرة الأولى من المادة 


- 


34


 من القانون رقم 


14


 لسنة 


1939


 و فى الفقرة الأخيرة 


من المادة 


18


 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة 


20


 من اللائحة المذكورة يدل 


على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية  و التى 


يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على 


مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها  مركز 


إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل 


.


الرئيسى لها 
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إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون 


- 


هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول 


عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة 


تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى 


فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا 




الطعن رقم  719  لسنة  46  ق  -  جلسة  6 - 3 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )      ضرائب   - وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها ، المأمورية  .   تعدد المنشآت التجارية للممول  المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز ادارة المنشآت أو المحل الرئيسى عند عدم امكان تعيين  . هذا المركز        ( 2   )     ضرائب   - المأمورية المختصة بربط الضريبة هى الواقع فى دائرتها مركز  .   استثمار الممول منشأة واحدة  تقديم الممول اقرارا دون أن يستند الى حسابات مساواته بالممول الذى  .  ادارتها أو محلها الرئيسى  . لم يقدم اقرارا        القاعدة     1 النص فى الفقرة الأولى من المادة  -  34  من القانون رقم  14  لسنة  1939  و فى الفقرة الأخيرة  من المادة  18  من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة  20  من اللائحة المذكورة يدل  على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية  و التى  يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على  مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها  مركز  إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل  . الرئيسى لها      2 إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون  -  هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول  عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة  تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى  فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا 

